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سورية محاربة الفساد بمزيد من الفساد

تصدر منظمة الشفافية الدولية (:Transparency International ) يُرمز لها إخنصارً (TI) هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد. هذا يتضمن الفساد الذي ترصده المنظمة الفساد السياسي وغيره من أنواع الفساد. وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي مؤشر الفساد، وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم. مقر المنظمة الرئيسي يقع في برلين، ألمانيا.
ومنظمة الشفافية الدولية هي مجموعة من 100 فرع محلي، مع سكارتارية دولية في برلين، بالمانيا. تاسست في عام 1993 بالمانيا كمؤسسة غير ربحية, وهي الآن منظمة عالمية غير حكومية، وتدعو لأن تكون منظمة ذات نظام هيكلي ديمقراطي متكامل. وتقول المنظمة عن نفسها:
الشفافية الدولية هي منظمة مجتمع مدني عالمية تقود الحرب ضد الفساد. تجمع الناس معاً في تجمع عالمي قوي للعمل على إنهاء الأثر المدمر للفساد على الرجال، االنساء والاطفال حول العالم. مهمة الشفافية الدولية هي خلق تغيير نحو عالم من دون فساد
ترفض المنظمة فكرة تفوق الشمال فيما يتعلق بالفساد وتلتزم بكشف الفساد حول العالم.

وقد بدأت المنظمة منذ العام 1995  بإصدار مؤشر فساد سنوي (Corruption Perceptions Index CPI) وهي تنشر أيضاً تقرير فساد عالمي، هو باروممتر الفساد العالمي ودليل دافعوا الرشوة. لكن فرع الولايات المتحدة لم يُعلق ابداً على ايه قضية فساد حصلت في الولايات المتحدة في كل إصداراتة، وقام الفرع باخذ المال من شركة بوينغ، التي كان مديرها التنفيذي سُجن بسبب قضايا فساد.

المنظمة لا تتولى التحقيق على قضايا فساد معينة أو لافراد. بل تطور وسائل مكافحة الفساد وتعمل مع منظمات المجتمع المدني, الشركات والحكومات لتنفيذها. هدف المنظمة هو أن تكون محايدة وتقوم بعمل ائتلافات لمحاربة الفساد.

ويكمن نجاح المنظمة في وضع موضوع الفساد على قائمة أجندة العالم. مؤسسات دولية مثل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي تنظر للفساد كعقبة رئيسية للتنمية, في حين انه لما قبل العام 1990 هذا الموضوع لم يكن يؤخذ به بشكل كاف. المنظمة لعبت أيضاً دور أساسي في تقديم ميثاق الامم المتحدة ضد الفساد واتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ضد الرشوة.

هذا وقد تناول  تقرير منظمة الشفافية الدولية  هذا العام موضوع الفساد في القطاع الخاص، معتبرا أن الشركات هي لاعب أساسي في عملية محاربة الفساد حول العالم. ويصف التقرير الفساد بالمشكلة المعقدة والمدمرة في قطاع الأعمال ومحاربته تعتبر أكبر تحد بالنسبة للشركات. ويعتبر التقرير أن الرشوة ليست سوى وجه واحد من الفساد في الشركات، ويحذر من مسائل مرتبطة عدة:
المحسوبية والعلاقات المشبوهة بين الملاك من أسوأ أنواع الفساد.
الفساد داخل الشركة قد يضر بالأداء والحسابات.
الفساد في الأسواق يؤدي إلى لاعدالة في المنافسة والأسعار.
مخاطر الفساد في لوبي الشركات قد تنقلب إلى فساد قانوني وتؤثر في مسار الحكومات وتخلق مخاطر على البزنس بشكل عام أيضا.
إلى ذلك، تنصح المنظمة في تقريرها بتقوية سلامة الشركات عبر الدروس التالية:
1 - على الشركات تحديد مخاطر الفساد والفصل بينها لإمكان محاربتها بطريقة صحيحة. 2 - التقدم واضح في محاربة الشركات للفساد لكن ما زال الطريق طويلا.
3 - على الملاك وحملة الأسهم الدفع نحو السيطرة على منابع الفساد في الشركات وتدريب الموظفين على ذلك.
4 - المشرعون مطالبون بتشديد القيود والقوانين لمحاربة فساد البزنس.
5 - الجهود المبذولة لجعل الشركات سليمة وصحية يجب أن تضاف إلى جهود أخرى لخلق لاعبين جدد وأسواق جديدة. 
6 - يجب وضع استراتيجيات واضحة في هذا المجال وعدم المجازفة يمنة ويسارا.
وتشير المنظمة إلى أن الأزمة المالية التي يعيشها العالم في الوقت الحالي كشفت قوة الفساد في الشركات، وقدرته على تدمير أسواق وأرزاق.

سورية وتقارير منظمة الشفافية

 أكدت اللجان في تقاريرها السابقة على العلاقة العضوية بين استمرار العمل بحالة الطوارئ وهيمنة الأجهزة التنفيذية على باقي السلطات وعدم استقلال القضاء وقمع الحريات الأساسية والتضييق على حرية  الرأي والتعبير والهيمنة الفعالة على الصحافة والصحفيين ، عدم السماح بالمشاركة السياسية ، واستمرار الاغتقال خارج القانون وتعرض بعض المواطنين للاختفاء القسري ، مماعزز استمر الفساد وتحول إلى مكون أساسي من بنية السلطة ، وهذه العوامل التي لازالت تدفع شرائح اجتماعية الى دائرة البطالة و الفقر والجوع ,وبالتالي تعمق الفساد وإعاقته الفعالة لأي إمكانية للتنمية يرتبط بشكل عضوي بقضية  الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ،. و إن محاولة السلطة في محاربة الفساد ، تأخذ طابع مناسباتي و انتقائي و شكلي ، لدرجة تحولت محاولة السلطة في محاربة الفساد إلى ازدياد تعرفة الفساد, فالتشدد في العقوبة يؤدي إلى ارتفاع الفدية.مما يمكننا القول:إن ظاهرة الفساد في سورية طالت كل المرافق و المستويات ، وتحولت إلى ركيزة أساسية من ركائز استمرار هذا النمط من العلاقات السائدة. وهذا ما أكدت عليه تقارير منظمة الشفافية الدولية خلال السنوات المنصرمة ، وتراجع ترتيب سورية العالمي والعربي ، هذا وقد احتلت سورية المرتبة 150 في الترتيب العالمي حيث شمل التقرير 180 دولة ، واحتلت سورية الترتيب 17 عربيا من 20 دولة شملها التقرير ، ولم نترك ورائنا سوى العراق والسودان والصومال ، وفيما يلي ترتيب سورية وفق التقارير الصادرة عن هذه المنظمة منذ 2003:
	التقرير السنوي
	عدد الدول التي شملها التقرير
	الترتيب العالمي
	الترتيب العربي

	2003
	133 دولة
	69
	

	2004
	146 دولة
	73
	

	2005
	159 دولة
	76
	

	2006
	163 دولة
	93
	

	2007
	179 دولة
	138
	

	2008
	180 دولة
	149
	

	2009
	180 دولة
	150
	17


أخبـــار
حال حقوق الإنسان منذ لنصف الثاني من أب عام 2009
أخبار المحاكمات:

1- في يوم الثلاثاء 8 / 9/ 2009 جرت أمام مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق جلسة المحاكمة المسلكية التي حركها نقابة المحامين بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني في 4 / 8 / 2009 والتي بموجبها تم إحالته إلى المجلس التأديبي بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 ووفقا للأسباب التي أوردتها نقابة المحامين:"ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى… ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية…لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / ."ويذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء الثلاثاء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته مساء يوم الخميس 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة…. ).وكانت الجلسة مخصصة لتقديم الدفوع من قبل هيئة الدفاع عن المحامي الأستاذ مهند الحسني الأساتذة: حسن عبد العظيم -هيثم المالح -رديف مصطفى . بأساس الدعوى ، حيث تم تقديم مذكرة دفاع خطية مؤلفة من خمس صفحات تتلخص خاتمتها بـ : حفظ الشكوى المقدمة من الأستاذ النقيب شكلياً . وأستطرادا ً رد الدعوى المسلكية المقامة على الزميل مهند الحسني لأن ما قام به لا يتعارض مع قانون تنظيم مهنة المحاماة بأي حال من الأحوال .هذا وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء الواقع في 15 / 9 / 2009 للتدقيق.
ووفق ما نشرته صحيفة الشروق المصرية في 20\9\2009 ان السلطات السورية وجهت اتهاما للناشط السوري مهند الحسنى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، بالتعامل مع منظمات حقوقية مصرية، مما أضر بالمصالح السورية، وذلك ضمن جملة من الاتهامات التي وجهت له عقب اعتقاله في شهر يوليو الماضي. 

وكشفت مذكرة الدفاع عن الحسنى، والتي حصلت «الشروق» على نسخة منها، عن اتهام الحسنى بالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف. 

وأشارت مذكرة هيئة الدفاع، إلى اتهام الحسنى بعقد شراكة إقليمية مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وإصدار تقارير مشتركة معها عن أوضاع السجون والمعتقلات فى سوريا، إلا أن دفاع الحسنى نفى عقده لهذه الشراكة. 

وقالت مذكرة الدفاع إن إدارة المخابرات العامة السورية أرسلت خطابا إلى قاضى التحقيق فى 18/8/2009 يتهم الحسنى والمنظمة السورية لحقوق الإنسان بالاتصال مع مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، وتلقيه دعما ماليا منه وهو «ممول بالأساس من جهات أمريكية». 

وأوضحت مذكرة الدفاع عن الحسنى أن المنظمة السورية لحقوق الإنسان تعمل منذ تأسيسها قبل خمس سنوات بالجهود الذاتية ولم تتلق أي تمويل أو دعم من أي جهات. وقالت «نتحدى أي جهة في هذا الكون أن تثبت العكس»، وأعرب دفاع الحسنى عن استعداده لإثبات ذلك بكل الطرق. 

وأضافت مذكرة الدفاع أنها كانت تلتمس تحويل كتاب رسمي عن طريق المحامى العام الأول بدمشق، للجهات المصرية الخاصة بالإشراف على منظمات المجتمع المدني بمصر، لإثبات عدم وجود صلة بين المنظمة السورية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان في مصر. ووصفت مذكرة الدفاع هذا الاتهام بأنه «خيال بأجنحة». 

محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وصف النظام السوري بالرجعية، وقال «بدل ما تتشطر سوريا على إسرائيل وتعمل على تحرير الجولان، تطارد النشطاء الذين كشفوا أوضاع السجون السورية التي تحولت لمقابر جماعية فاحت رائحتها في العالم كله». ودافع زارع عن منظمته وقال إنها تعمل على رصد وتحليل أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي إلا أن سوريا تضيق بالمنظمات التي تفضح انتهاكاتها. 

ودعا زارع النظام السوري لتحريك قواته وتحرير الجولان أو تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وقال «على الأقل تعمل شيئا مفيدا لها وللمواطنين السوريين». 

وكشف زارع عن تركيز منظمته في الفترة المقبلة على فضح انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا، وقال «سنركز نشاطنا في الفترة المقبلة على ملف سوريا بمناسبة اعتقال الناشط مهند الحسنى وغيره من النشطاء السوريين». 

من جانبه، نفى أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بين منظمته والمنظمة السورية لحقوق الإنسان، وقال إنه لا توجد أي علاقة مالية أو أنشطة تربط بينه وبين سوريا وأعرب عن دهشته من الاتهام الموجه للحسنى بتلقيه دعما ماليا من مركز أندلس. وأكد أن التمويل الذي يتلقاه المركز من جهات أمريكية أو أوروبية يصرف في مشروعات وأنشطة معلومة للجميع وتنفذ في مصر. 

يذكر أن الحسنى اعتقل من قبل أجهزة الأمن السورية في 28 يوليو الماضي ووجهت له اتهامات، النيل من هيبة الدولة، وإضعاف الشعور القومي، ونشر أخبار كاذبة. وعلمت «الشروق» أن هيئة الدفاع حُرمت من الإطلاع على لائحة الاتهام الموجهة للحسنى، واقتصرت معلوماتها على ما تحصل عليه شفاهة أثناء حضورها التحقيقات.

2-  محكمة امن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية )  أصدرت يوم الأحد 13\9\2009 حكمها الجائر ،بالسجن ثلاث سنوات بحق المدون الشاب كريم أنطون عربجي ، بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سندا للمادة 268 من قانون العقوبات السوري .وجدير بالعلم أن المدون الشاب كريم أنطون عربجي ( 31 عاما )  خريج كلية الاقتصاد من جامعة دمشق قد اعتقل بتاريخ 13\6\2007 بدمشق أثناء استدعائه للتحقيق في فرع المنطقة بريف دمشق ( تابع للأمن العسكري) على خلفية مشاركته في إدارة منتديات على شبكة الانترنت ، وقد نقل لفرع فلسطين وبعدها تم إيداعه بسجن صيد نايا العسكري بدمشق.

الحريات الاعلامية:
1- أقام الدكتور والشاعر السوري حمزة رستناوي قي 20\8\2009 دعوى قضائية ضد الصحافي وضاح عبد ربه بصفته رئيساً لتحرير صحيفة "الوطن" السورية، والصحافي جورج قيصر بصفته مديراً للتحرير، وذلك بسبب قيامهما بنشر خبر في صحيفة "الوطن" تضمن اتهاماً مباشراً لخمسة كتاب سوريين بالعمالة لإسرائيل ومن بينهم الدكتور حمزة رستناوي.
2- منعت وزارة الإعلام توزيع أربع صحف في الاسبوع الاخير من شهر اب 2009 من الشهر، عدد 29 آب/اغسطس من جريدة "السفير" اللبنانية، وعددي 29 و30 آب/اغسطس من جريدة "الأخبار" اللبنانية، بالإضافة إلى العدد 66 من جريدة "الخبر" الاسبوعية السورية ليرتفع عدد الأعداد الممنوعة للجريدة الأخيرة إلى 26 عدداً من أصل 67 عدداً ومن دون تبيان الأسباب الموجبة لذلك. 
3- حجبت السلطات السورية الموقع الالكتروني لمركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية "سكايز" عن المتصفحين السوريين لينضم بذلك إلى قائمة المواقع المحجوبة من قبل المؤسسة العامة للاتصالات بالتعاون مع أجهزة أمنية.وقال مراسلو "سكايز" انه تمّ التأكد من الحجب يوم الاثنين 14/9/2009، ومن خلال العديد من متصفحي الموقع داخل سوريا، على مخدمات المؤسسة العامة للاتصالات، ليرتفع بذلك عدد المواقع المحجوبة بسوريا إلى 226 موقعاً تم التأكد من حجبها وفق تقرير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذي أغلقته السلطات السورية يوم الأحد13\9\2009 .هذا وقد صنفت لجنة حماية الصحفيين سوريا ضمن قائمة الدول الأشدّ قمعاً لمستخدمي الإنترنت، حيث تقوم السلطات باعتقال المدونين لنشرهم المواد التي تعتبر"زائفة" أو تضعف "الوحدة الوطنية"، حتى وإن كان مصدر هذه المواد مستقلاً. وفي عام 2008، أمرت وزارة الاتصالات أصحاب مقاهي الإنترنت بطلب البطاقات الشخصية من جميع زبائنهم لتسجيل أسمائهم وأوقات استخدامهم للإنترنت وتقديم سجلات بهذه البيانات إلى السلطات بصورة دورية. وكان مركز "سكايز" أطلق موقعه الالكتروني في نيسان/ابريل 2008 بهدف المساهمة في نشر الاخبار والبيانات والتقارير المرتبطة بحرية الصحافة والثقافة في لبنان وسوريا وفلسطين والاردن، البلدان الاربعة التي يغطيها عمل المركز حالياً
4- بتاريخ 13/9/2009 قامت دورية مشتركة من إدارة المخابرات العامة وشرطة محافظة دمشق بحضور رئيس بلدية منطقة مزة ، بإغلاق مكتب الصحفي مازن درويش في دمشق والمؤجر منذ 2006 ، وعمدت على ختمه بالشمع الأحمر، مع التحفظ على كامل موجوداته داخل المكتب، كما أن السلطات السورية  اتخذت هذا الإجراء دون تسليم الصحفي مازن درويش أي إنذار أو  إشعار أو إخطار قانوني متعلق بهذا التدبير.

الاعتقالات:

1- اكدت مصادر حقوقية سورية  اعتقال المواطن محمود زبير محمود من سكان القامشلي حي الهلالية من قبل دورية تابعة للامن الجنائي بالمدينة يوم 11/9/2009 وذلك لحيازته منشور عائد لحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) وعلى اثرها قامت دورية من نفس الفرع بمداهمة منزل والده زبير حسن محمود في حي الهلالية وصادرت سي دي يحتوي على مواد تتعلق بالفرق الفلكلورية وفق رواية ذويه واقتادته معها . 
2- أكدت مصادر حقوقية سورية أن النيابة العسكرية العامة بدمشق أرسلت شهادة وفاة إلى أسرة المعتقل خوشناف سليمان تفيد بأنه توفي بتاريخ 31/3/2003، دون تقديم أي تفاصيل إضافية عن الوفاة وأسبابها ومن دون تسليم جثته أو الإعلام بمكان دفنه. حيث اعتقل السيد خوشناف سليمان في أيلول/سبتمبر 1998 لدى قدومه من موسكو بعد إتمام دراسة الصيدلة بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وقد نقل إلى سجن صيدنايا العسكري وزاره اهله بعد ستة أشهر من اعتقاله، ووردت أنباء مؤكدة تشير بأنه كان على قيد الحياة عام 2005. وهو متزوج من سيدة روسية وله بنت منها . 
3- في السابع و العشرين من شهر اب 2009 قامت السلطات السورية ,ووفقا لبعض المصادر الحقوقية السورية, بمداهمة منزل المواطن محمد علي سعدون في حي زورافا  في تمام الساعة الثالثة من بعد منتصف الليل , و قامت بتفتيش منزله واعتقاله بالإضافة إلى ضيوفه الذين كانوا متواجدين لديه إثناء المداهمة, و قد تم اعتقال الشبان الذين كانوا متواجدين في منزل المواطن محمد سعدون من دون تبيان سبب الاعتقال, و قد أفرج السلطات السورية عن بعض المعتقلين في وقت لاحق, إلا أنها  أبقت رهن الاعتقال كلا من:صاحب المنزل محمد علي سعدون من مواليد : ديريك  1984 و أب لطفلين صغيرين,واحد الضيوف وهو عبد الحميد محمد سعيد, - من مواليد : الدرباسية 1979
· ذوو المعتقل السياسي السابق (خوشناق سليمان): يطالبون السلطات السورية بالكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة فقيدهم
موقع الرأي: 22-9-2009
أكد ذوو المعتقل السياسي السابق (خوشناق سليمان )مطالبتهم السلطات السورية بالكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة فقيدهم ، وتسليمهم رفاته ليتم دفنها كما تقتضي الأعراف والتقاليد والشرائع الدينية والدنيوية .
تم ذلك أثناء لقائهم بوفد من حزب الشعب الديمقراطي السوري ، قصد منزل العائلة بناحية يشم جديد في أقصى شمال غرب سورية من أجل التعزية . ضم الوفد الرفاق عمر قشاش ، فهمي يوسف ، فائق المير وآخرين .
وكان المعتقل السابق المرحوم ( خوشناق سليمان ) قد اعتقل في مطار دمشق الدولي بتهمة الانتماء لحزب العمال الكردستاني أثناء قدومه من روسيا ، حيث كان يدرس الصيدلة هناك . وهو متزوج من روسية وله منها طفلة . استطاع أهله زيارته في إدارة أمن الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من اعتقاله ، ولأكثر من مرة . وبعدها كانت تصل أخباره تباعاً من سجن صيدنايا حتى العام 2007 عن طريق المفرج عنهم . وقيل للأهل أنه محكوم لمدة أحد عشر عاماً ، ولهذا كانت عائلته تتحضر لاستقباله هذا العام ، حيث يفترض أن تنتهي مدة الحكم ويفرج عنه .
بتاريخ 1 / 9 / 2009 / أبلغ أمين السجل المدني في الناحية أهله بأن ولدهم متوفى منذ العام 2003 ، وذلك بناء على كتاب من النيابة العامة العسكرية وصل إلى السجل المدني قبل بضعة أشهر .
ومن أجل أن تكتمل تراجيديا " المضحك المبكي " ، فقد طالبهم الرجل بغرامة مالية قدرها ( ستة آلاف ليرة سورية ) عن فروقات القسائم التموينية التي كانوا يحصلون عليها خلال السنوات الستة الماضية على وفاته أي من العام 2003 ، وإلا سيحال الأمر إلى القضاء . كما طالبهم بإصدار شهادة وفاة رسمية له وتصفية ميراثه . علماً أن الأهل كانوا قد أرسلوا عشرات الرسائل إلى رئاسة الجمهورية للسؤال عن فقيدهم ، دون أن يصلهم أي جواب . كما تمت مقابلة العديد من المسؤولين لهذا الغرض . لكن الإجابات كانت متناقضة وملتبسة وغير واضحة ، وهو ما أثار قلقهم ودفعهم للاعتقاد بأن ولدهم ربما يكون قد قتل أثناء أحداث سجن صيدنايا الأخيرة في تموز عام 2008 . 
ما حدث في سجن صيدنايا لا يمكن أن يبقى طي الكتمان ، ليصبح ملفاً يضاف إلى الملفات الكثيرة للمفقودين في الفترات السابقة .وهي ملفات مثقلة بالارتكابات من قبل السلطة والآلام والمعاناة على أهالي المفقودين ، لا بد من معالجة جريئة وشفافة لأحداث السجن ونتائجها . فالذين قتلوا أو تعرضوا للإصابات داخل السجن من سجناء ومعتقلين وجنود وحراس من أبناء الوطن ، والكشف عن مصيرهم قضية وطنية تهم الجميع ، وقضية إنسانية في الوقت نفسه لا يمكن غض الطرف عنها وكأنها لم تكن . فلا بد من خطوة بالاتجاه الصحيح ، تعالج الموضوع بحكمة ومسؤولية وبالسرعة اللازمة لإغلاق هذا الملف وجميع الملفات المشابهة المتعلقة بجميع أشكال الاضطهاد السياسي وقضايا الحريات الديمقراطية وحقوق الآنسان ، وفتح صفحة جديدة للعلاقة بين السلطة والمجتمع في سورية ، تبدو بلادنا في أمس الحاجة إليها .
*مراسل الرأي

صحيا:

قام البرنامج الوطني لمكافحة الايدز بدراسة حول المعرفة والموقف والسلوك لعينات من شرائح اجتماعية مختلفة قد تكون معرضة أكثر للاصابة بمرض الايدز منهم: الشباب البعيدون عن ذويهم ـ العاملون في مجال البحارة ـ سائقو الشاحنات لمسافات طويلة اخترنا بعضها وخلصت الدراسة الى النتائج التالية: ‏ 

الشباب البعيدون عن ذويهم ‏ 

ـ 83% من الشباب تعرضوا لضغوط من الأصدقاء لإقامة علاقات جنسية. ‏ 

ـ ان ممارسة الجنس بين الذكور هي أكثر من الإناث. ‏ 

ـ 77% من الشباب أجروا اختبار الايدز بشكل طوعي للاطمئنان. ‏ 

ـ 34% يطالبون بضرورة وجود مراكز مشورة. ‏ 

ـ بالنسبة للمعرفة بمرض الايدز: ‏ 

1 ـ أكثر من 75% يعرفون ثلاث طرق للوقاية من الايدز بينها الواقي الذكري «الفرق بين المعرفة والسلوك». ‏ 

2 ـ 55.5% فقط قالوا ان المصاب بالفيروس يمكن أن يكون سليم ظاهرياً. ‏ 

ـ 18.1% يعتقدون أن الاحتمال وارد لإصابتهم بالإيدز. ‏ 

ـ 22.5 فقط أجروا اختباراً طوعياً. ‏ 

ـ 43.2% اعتبروا ان أفضل الوسائل التي تقدم للشباب للوقاية من الأيدز عن طريق التوعية والمحاضرات والندوات و...... ‏ 

العاملون في مجال البحارة ‏ 

خلصت الدراسة أن 99.5% سمعوا عن الايدز ونسبة 95% لديهم معرفة لحماية أنفسهم بالعفة والامتناع عن الممارسات الجنسية خارج الزواج. ‏ 

أما بالنسبة للسلوكيات المتعلقة بمرض الايدز تبين أن: ‏ 

ـ 36% من العاملين في مجال البحارة زملاؤهم لديهم ممارسات جنسية عابرة. ‏ 

ـ 34% ممارسات خارج إطار الزواج. ‏ 

ـ 80% منهم كانت مع شركاء غير سوريين. ‏ 

ـ 41% مارسوا الجنس لأول مرة بعمر 14 ـ 18سنة. ‏ 

ـ 48% لديهم ممارسات خارج إطار الزواج خلال العام الماضي. ‏ 

ـ 75% لديهم ممارسات خارج إطار الزواج مستخدمين الواقي الذكري. ‏ 

ـ 92% من البحارة أجروا الاختبار للإيدز. ‏ 

ويعتقد العاملون في هذا المجال ان ظروف العمل تعرض البحارة الى: ‏ 

45.2% ممارسات جنسية عابرة. ‏ 

14.2% علاقات جنسية مثلية. ‏ 

10.6% استغلال جنسي لا سيما العمال الصغار في السن. ‏ 

14.6% تعاطي مخدرات. ‏ 

زهور كمالي - بادية الونوس - تشرين
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الافتـتـــاحية


بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية











أصدرت الأمم المتحدة قراراً رقم 62/7 بتاريخ 8 تشرين الثاني عام 2007 اعتبرت فيه 15 أيلول من كل عام، يوماً للاحتفال العالمي للديمقراطية. ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاحتفال بهذا اليوم ابتداءً من العام 2008، كما ورد في نص المادة السادسة. كما دعت جميع الدول الأعضاء ومؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية والأفراد إلى الاحتفال بهذا اليوم.من خلال العديد من النشاطات والبيانات والإعلانات وتسليط الأضواء على قيم وأهمية  الاحتفال بهذا اليوم,والكشف عن  حالة الديمقراطية في  مختلف بلدان العالم، ومدى التقدم والصعوبات والتحديات هذا الصعيد، وطرح الحلول والاقتراحات لمعالجة المعوقات المختلفة التي لا تزال تعترض سبل تطبيق الديمقراطية وتعزيزها ونشر قيمها. إن قيم الديمقراطية مترابطة جدليا مع قيم ومعايير حقوق إنسان ولا يمكن تحقيق إحداهما دون التوفر ثقافيا واجتماعيا وقانونيا على الأخرى,والعكس صحيح,كما لا يمكن وجود الديمقراطية ولا وجود لقيم حقوق الإنسان واستمرار يتهما بدون عملية تنمية حقيقية. مما يؤكد أن للديمقراطية مرتكزات حقوقية تعتبر بمثابة  شروطا أساسية  لها . فالديمقراطية تستوجب العمل على ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة ,وعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وإطلاق الحريات العامة التي تشمل التعددية وحرية الرأي والتفكير والتعبير والنشر والتجمع وتشريع قيام مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المستقلة عن الحكومة وإرساء استقلال القضاء، والحق في المشاركة لجميع المواطنين ،وهذه الحقوق الأساسية هي أس العملية الديمقراطية .


يذكر ان الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه بهذه المناسبة شدد :"


على ضرورة الالتزام ببناء مجتمعات قائمة على المشاركة وسيادة القانون وحقوق الإنسان الأساسية والمساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسلم والأمن الدوليين واحترام الحقوق والحريات الأساسية. "


إن الاحتفال بهذا اليوم يتمثل بالسعي للقول والتأكيد بأن الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان, يتأتى من خلال التَّعلم عليهما  بالقراءة والكتابة و بالممارسة الفعلية،وعبر تكريسهما قانونيا وتشريعيا. وهذا يتطلب التبني والتفعيل الجديين لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية في المجالات السياسية، المدنية، الاقتصادية، والاجتماعية باعتبارها تشكل كلا  متكاملا، وتمثل قيما ومعايير إنسانية وكونية مشتركة،  وأصبحت ملزمة قانونيا  لجميع الحكومات والأفراد والجماعات المختلفة، كما هو متضمن في العديد من المواثيق والصكوك والاتفاقيات الدولية ، والتي وقعت وصادقت غالبية الدول.
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إن التعليم على حقوق الإنسان والديمقراطية,عملية مترابطة مع مختلف الموضوعات التي يتم التعلم بهما في المدرسة و يرتبطان أيضا بما يحدث خارج المدرسة في الشارع والبيت ,فتعليم حقوق الإنسان و الديمقراطية يشكلا جوهر الحياة الثقافية والاجتماعية . هذا ويمكن لعملية التربية الديمقراطية أن تأخذ أشكالا مختلفة جدا وبالتالي فإن المدرسة تشكل اللبنة الأساسية الأولى للعملية التربوية الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان. 





رغم أن ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية مرت على سورية مرور الكرام دون وجود أي محاولات حكومية أو غير حكومية لتفعيل مبادئ الديمقراطية وتنمية الوعي بحقوق الإنسان,والتشجيع عليهما.مما يفترض  بالحكومة السورية أن تتبنى البرامج النظرية والعملية من اجل غرس قيم الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان وتنميتها وتفعيلها بين طلبة المدارس والجامعات وإعطاء المدرسة القدر الكافي من الاستقلالية التي تغرس بذور مبادئ الديمقراطية وتعزيز قيم حقوق الإنسان وقيم التسامح  وقيم المساواة بين الأنواع والأجناس والأفراد والفئات الاجتماعية  والتعلم على إتقان فن وحقوق المشاركة والتربية على حقوق المواطنة.مما يتطلب غرس وتنمية مناهج الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان في أذهان الطلبة والمربين، بحيث يعرفون حقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن والآخرين، ويصبحوا على قدر من الوعي بحيث يمكنهم معرفة حقوقهم الفردية والاجتماعية. فمبادئ حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة الفردية والجماعية ,والتي تكفلها المرجعية الدولية عبر الصكوك والمعاهدات و المواثيق الدولية ومواثيق الأمم المتحدة و يكفلها الدستور السوري نفسه ,هي مبادئ عامة وقيم أساسية يجب أن تكون حاضرة في مدارسنا وجامعاتنا ,مما يسمح  ويساعد في نشر هذه الثقافة  وتعزيزها في الحياة المجتمعية ككل,والذي يعمل على تقوية وتفعيل مقومات وأسس التنمية الاقتصادية والمجتمعية. 





وهذه المناسبة تستدعي وبالضرورة,القيام بمراجعة شاملة للأنظمة القانونية والتشريعية والسياسية والتعليمية وعلاقتها بقيم الديمقراطية وقيم حقوق  الإنسان وقيم الحق في التنمية, والعمل على إصلاح النظام السياسي والدستوري والتشريعي وتحقيق الحريات الأساسية والاجتماعية قانونيا وتشريعيا. 








الإعلام السوري "المستقل" ما بين المنع والتحوير


عامر خ. مراد - محي الدين عيسو





من المعروف أن الإعلام في ظل التطوّر والتواصل الهائل الذي يشهده العالم يمكن أن يكون له دور كبير في تغيير نمط وسلوكية الآخر اتجاهنا بنفس الدرجة لدور الإعلام الحرّ في دَعم الديمقراطية والتنميّة على المستوى الوطنيّ. وسوريا كانت تاريخياً من أوائل الدول في العالم العربيّ التي انتشرت فيها الصحافة المطبوعة، عندما صدرت أول مجلة عام 1851 بعنوان " مجمع الفوائد " ولكن بعد مرور عقود طويلة  ومنذ أكثر من أربعة عقود على الأقل والإعلام السوري في ركودٍ وتراجع، ويراوح مكانه، ولا يجد من ينتشله من أزمته التي غدت مرئيّة، ومسموعة، ومكتوبة، بسبب الإيديولوجية الأحادية التوجّه المعبّرة عن الرأي واللون والشكل الواحد وهذا ما لم يَنْل المصداقيّة والثقة الحقيقيّة من لدُن المثقّف والقارئ والمتابع والمواطن العاديّ، وقد أُلغيت روح المبادرة والإبداع والتطوّر لدى الصحفيّ والإعلاميّ السوريّ من خلال جَعْل الخوف سيّد الموقف والرقابة الذاتيّة الصّارمة التي يمارسها الكاتبُ بحقّ ذاته في الصحافة الرسميّة. ما أدّى إلى صَمْت الكوادر الصحفيّة على حقّها في حرية التعبير والنقد والكتابة ورَصْد آراء المواطنين في جميع المسائل والقضايا على جميع الصُعد المعيشية والسياسية والاجتماعية.


قانون ومراسيم مطبوعات


مع دخول سوريا الألفية الجديدة صدر قانون المطبوعات السوري رقم 50 تاريخ 2001حيث منح القانون السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء سلطات مطلقة فيما يخص ترخيص المطبوعات أو رفضها، حيث ترك هذا الموضوع لتقديرات رئيس الوزراء لمدى موافقة ذلك للمصلحة العامة، وهو الذي يقدر هذه المصلحة العامة وما إذا كان منح هذه الصحيفة الترخيص يضر أولا يضر المصلحة العامة، وذلك وفق المادة 12 الفقرة \ أ\ ولم يضبط القانون ماذا يعني مفهوم المصلحة العامة ولكنه تركه عاما تقديريا، تحدده السلطة التنفيذية وفق ما تراه .كما يمكن لرئيس الوزراء وبناء على اقتراح من وزير الإعلام أن يلغي رخصة أي صحيفة أو مجلة وذلك وفق المادة \22\ من المرسوم التشريعي رقم 50 ولتكامل الرقابة أكثر من قبل السلطة التنفيذية، وضع المرسوم التشريعي ضوابط محددة للصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بان يكونوا مسجلين في اتحاد الصحفيين لكي يتمكنوا من الحصول على بطاقة صحفية يمنحها وزير الإعلام، وهذه تكون صالحة لمدة سنة واحدة وذلك وفق المادتين \27،28 \ .


واستكمالا لنظام الرقابة الصارم تابع المرسوم في تحديد الأوراق والوثائق والكتب والمقالات التي تحظر على الصحفيين رصدها وتناولها, وكذلك فإن هذه المادة تنتهك حقا أساسيا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 19المتعلقة بحق الحصول على المعلومة مع معرفتنا أن الدستور السوري لا يسمح بالحق في الحصول على المعلومات, وتعاقب المادة 51 الكاتب والصحفي بتهمة نقل أنباء كاذبة .


ولذلك يبقى الإعلام السوري كلّه مثل فرقة سيمفونية يقودها مايسترو هو وزير الإعلام، وكل عازفيها ينظرون إلى العصا التي يحملها المايسترو ويعزفون حسب حركتها بحسب تعبير وزير ..











لنهاية فيقول الصحفي مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أن " الدعاوى التي رفعت على جريدة الوطن هي من صحفيين و كتاب مستقلين نتيجة لقيامها بنشر أخبار خاطئة تشير إلى علاقة بين هؤلاء الكتاب و الخارجية الإسرائيلية وهي تعبر عن حق شخصي و لا تدخل في إطار ضغوط أو محاولة لإغلاق جريدة الوطن التي هي خاصة لجهة الملكية و رأس المال و لكن لا يمكن اعتبارها ضمن مفهوم الصحافة المستقلة".





ولكي لا تتعرض الوطن لنفس ما تعرضت له الدومري فلقد بدأت تميل الميلة الكبرى نحو القضايا التي تطرحها الصحف 


الرسمية دون أي اختلاف ولتكون هذه الميلة هي الضربة التي قصمت ظهرها وحورتها عن خطها المستقل لصالح  استمرارها ولو على الشكل شبه الرسمي .





ومن خلال السرد السريع لواقع هاتين الصحيفتين يتبين بأن مجرد تسلط القانون يعني انتفاء أي شكل من أشكال الاستقلالية لأي صحيفة وإن كانت التسميات والألقاب والصفات ما هي إلا دعائية ترويجية فيضيف إبراهيم اليوسف:" لا يمكن أن يتم التحدث –الآن-عن أية صحيفة، في ظل قانون المطبوعات الحالي، على أنها مستقلة، حتى وإن وجدنا بين حين وآخر،مقالاً هنا وآخر هناك، يتخطى الإشارات الحمراء،الموضوعة، لأن مثل هذا الأمر بدوره، يكون نتيجة توجيه من وراء الكواليس، لا أكثر، خاصة إزاء مؤسسة ما، يراد تغيير المسئول عنها، حتى وإن كانت وزارة، أو وزيراً,طبعاً، هنا لا أريد أن أتحدث عن صحيفة معينة دون غيرها، على أنها مستقلة، أو غير مستقلة،لأنه لا يمكن الحصول على- ترخيص ل-أي صحيفة، إلا ضمن شروط محددة،بحيث يصبح القيم على هذا المنبر شرطياً، يمارس دوره على ما يقدم من مواد للنشر, وإقامة دعوى على هذه الجريدة، أو سواها، لا تعني بأي حال أنها مستقلة، وأنها تمثل نبض الصحافة اليومية، بل –والشارع- بالمعنى العام، لا القانوني".








                 منصات


www.menassat.com/?q=ar/news-articles/7201       








الإعلام السوري الراحل أحمد اسكندر.


أول تجربة ( مستقلة )


بعد صدور القانون المذكور بدأت مجموعة من طلبات الترخيص لصحف مستقلة تنهال على أبواب وزارة الإعلام وكانت 


أول صحيفة يتم الترخيص لها وتروج بشكل كبير وواسع هي صحيفة الدومري التي انطلقت قوية وبدأت تمارس دورها 


الحقيقي في النقد والكشف عن مواضع ومواطن الخطأ والخلل في كل زاوية من زوايا النشاط والعمل في هذا الوطن وبغض النظر عن كونها أماكن حكومية أو خاصة ولكن توزيعها الهائل وجرأتها على الطرح أوقعاها فريسة وهدفا للمنع والحظر والإغلاق يقول الكاتب والصحفي السوري عمر كوجري  :"خلال فترة وجيزة استطاعت الدومري أن تجذب الأضواء إليها، ولأول مرة شهدت التقاليد الصحفية والصحافة في سورية أن جميع أعداد صحيفة غير رسمية تباع وخلال ساعات من يوم صدورها، « كتب في أعلى الصفحة من العدد الثاني المرتجع: صفر» ويقول صاحبها وناشرها علي فرزات إن الدومري أغلقت لأنها كانت تعبر بجرأة عن صوت المهمشين، وأعلنت الحرب على الفساد والمفسدين، وهذا ما أزعج البعض وبحث عن مسوغات إغلاقها بأية طريقة، فقد كان المسوّغ أن ثلاثة أشهر مضت على طباعة آخر عدد، وهذا يمنح الحقوق للجهة المانحة للرخصة سحب الرخصة من الصحيفة، وبالفعل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء السوري آنذاك محمد مصطفى ميرو المرقم (6061) تاريخ 31/7/2001 والقاضي بإلغاء ترخيص "الدومري" أي أنهم لم ينتظروا يوماً واحداً كي تسوي الصحيفة أمورها", ويبقى السؤال هو هل كانت الدومري صحيفة مستقلة تماما ذلك السؤال الذي يطرحه وجودها في ظل قانون المطبوعات نفسه وفي هذا الأمر يقول الأستاذ الصحفي إبراهيم اليوسف قائلا:" حتى جريدة "الدومري" التي تم إيقافها( وولدت في ظل قانون المطبوعات السوري)وكان إيقافها انتهاكاً لحق إبداء الرأي، لا يمكن الحديث عنها بأنها جاءت بمعزل عن سياسات الإعلام العامة، وغير ذلك، لكن قدرها، أو سوء قراءتها لطبيعة اللحظة، أوقعاها فريسة للمصير الذي آلت إليه،  وكان ما منح لها من مفاتيح، لم يمنح من  قبل ، ومن بعد، لأحد البتة، للعب دور معين، خرجت عليه،  نتيجة ما سبق وأشرت إليه، بل ولعلها- نفسها- لم تؤمن بالرأي الآخر، وامتنعت عن نشر آراء بعض من أسيء إليهم على صفحاتها",وبعد سلسلة من المضايقات تم التوقيف بالقرار المذكور وإلغاء الترخيص.


الوطن بعيدة عن الاستقلالية


وإذا ما تحدثنا عن صحيفة الوطن التي ما زالت تصدر إلى الآن على أنها مستقلة وكتجربة كان من المفترض أن تستفيد من تجارب سابقاتها, فإن الكثير من الآراء ترجح بعد هذه الصحيفة عن أي نوع من الاستقلالية رغم صدورها من المنطقة الحرة ولكنها تخضع تماما لقانون المطبوعات المعمول به وكثيرا ما تجرى مقارنات بينها وبين صحف محلية رسمية على أنها أكثر جرأة من الوطن, وأما عن بعض الدعاوى التي رفعت ضدها والتي كانت لأسباب شخصية خاصة ببعض الكتاب والصحفيين فلم تعتبر ضغطا حقيقيا على الصحيفة وليست بأي شكل من الأشكال محاولة لإغلاقها أو حتى بداية لنهاية











الطبيعي أن تؤثر حرارة هذه الشمس على كافة عناصر المناخ الأخرى فتزيد الحرارة أو تنقص بحسب قرب الشمس أو بعدها وهذا يترك تأثيره على النتائج المتوخاة شئنا أم أبينا بحيث لا ينجح إلا من كان تكوينه منسجماً مع عوامل المناخ المحيطة وكأن ما يجري هو انتخاب طبيعي تلقائي وليس اختيار إرادي وربما لو أمعنا النظر نكتشف أن فلسفة الانتخابات تقوم على هذا الأساس أي أساس الانتخاب الطبيعي وليس الاختيار الإنساني الواعي والمدرك لأن إرادات الناس محكومة بالبيئة التي توجد فيها.


�ومع ذلك نؤكد على ملاحظتنا السابقة بأن أسلوب إجراء الانتخابات في نقابة المحامين يحتفظ من حيث الشكلية والهيكلية بدعائم الديمقراطية المطلوبة ويأتي الاستئناس الحزبي ليزيد من صحة هذه القناعة لدينا لأن الاستئناس الحزبي يعني أن القيادة الحزبية لم تعد تنفرد وحدها بتسمية مرشحيها وإنما تسترشد برغبة أنصارها من المحامين الذين يشاركون بطريقة مباشرة في اختيار مرشحي القيادة.


�أما من ناحية فاعلية الدور الذي تضطلع به نقابة المحامين فهنا مكمن الداء وموطن العلل، لأن دور النقابة تقلص إلى درجة كبيرة وأصبح مجلس النقابة وتبعاً مجالس فروعها مجرد هيئة لإدارة شؤون المحامين اليومية والروتينية دون أي بعد اجتماعي أو عام مؤثر. فليس للنقابة فضاء خاص بها تجري به شمس مستقلة وإنما هي جزء من الفضاء الكبير ذي الشمس الواحدة التي تستمد منها جميع الكواكب الأخرى نورها. وهذا التقلص الذي أصاب دور النقابة وانعدام دورها العام على حساب اقتصارها على مجرد إدارة الشؤون اليومية والروتينية للمحامين أثر بشكل كبير على العملية الانتخابية ودوافع الاشتراك فيها والنتائج المتوخاة منها. فلم يعد المرشح لعضوية مجالس النقابة يتوخى من ترشيحه تحقيق مصالح عليا أو عامة لأنه بالأساس يترشح لهيئة لا تملك أي إمكانية لتحقيق ذلك، وإنما غلبت على المرشحين الدوافع والغايات الصغيرة حتى لا نقول الشخصية والذاتية ويؤكد ذلك غياب البرامج عن هذه الانتخابات واعتماد المرشح للفوز على شبكة علاقاته الخاصة مع المحامين.


��عبدالله سليمان علي ـ كلنا شركاء


عبدالله سليمان علي


ـ كلنا شركا | نشرت بتاريخ: 08.09.2009

















انتخابات المحامين ... بين الواقع والمأمول؟؟؟








تنشغل نقابات المحامين في المحافظات السورية خلال هذه الفترة بإجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجالس فروعها ومؤتمراتها، وتجري هذه الانتخابات كل أربع سنوات هي المدة التي تمتد خلالها ولاية المجالس والمؤتمرات.�ومما لاشك فيه أن انتخابات المحامين تنطوي على أهمية كبيرة كونها تتم في إحدى أهم القطاعات النقابية وأكثرها تأثيراً سواء من حيث عدد المنتسبين إليها إذ يفوق العشرين ألف محام ومحامية أو من حيث نوعية هؤلاء المنتسبين الذين يفترض أنهم رجال القانون والساهرون على تطبيقه.


�وانطلاقاً من كون المحامين هم الأعلم بالقانون والدستور وكيفية ممارسة الحقوق على أحسن وجه، يمكن لنا أن نتوقع أن تكون انتخابات المحامين نموذجاً يحتذى من حيث تعبيرها عن الإرادة الحرة والإدراك الواعي لمصلحة النقابة وعلاقتها بمكونات المجتمع الأهلي والسياسي الأخرى وتقديرها لموقع النقابة القيادي بين هذه المكونات هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن تكون هذه الانتخابات معبرة عن المصالح الوطنية والقومية التي يعتنقها المحامون والتي يرون فيها إمكانية تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.





عملياً تجري انتخابات المحامين كسائر الانتخابات النقابية الأخرى على مرحلتين: المرحلة الأولى وتسمى بالاستئناس الحزبي وهي مرحلة جزئية وغير ملزمة. حيث يشارك في هذه المرحلة المحامون الحزبيون فقط كي تستأنس القيادة الحزبية (القطرية) بآراء المحامين التابعين لها لتسمية مرشحيها في الانتخابات. وعادة يقوم المحامون الحزبيون بتحديد ضعف العدد المطلوب للترشيح وتقوم القيادة بتسمية مرشحيها النهائيين من بين هؤلاء دون الأخذ بعين الاعتبار الترتيب العددي الذي يحصل عليه كل مرشح في الاستئناس الحزبي.


أما المرحلة الثانية فهي المرحلة العامة التي يشارك فيها جميع المحامين الراغبين في الاقتراع والتي تنتهي باختيار أعضاء مجالس الفروع وأعضاء المؤتمرات.





وتقييم هذه العملية الانتخابية يحتاج في اعتقادنا إلى التمييز بين ناحيتين: ناحية الممارسة الديمقراطية وناحية فاعلية الدور الملقى على والمرتجى من الهيئات المنتخبة.�فمن الناحية الأولى نرى أن العملية الانتخابية يجري صبها في قالب سليم من الديمقراطية الظاهرة القائمة على أساس من حرية الإرادة والاختيار. حيث يقوم المحامون باختيار ممثليهم في مجالس الفروع والمؤتمرات دون أي ضغط مادي أو معنوي من قبل أي جهة رسمية أو غير رسمية، ومن هذه الناحية يمكننا التأكيد على سلامة الانتخابات وعدم وجود شوائب فيها. ولكن المشكلة تكمن في المناخ المحيط بهذه الانتخابات والذي يلعب دوراً أساسياً وخفياً في توجيه أصوات المقترعين وتحديد النتائج فهذا المناخ يقوم ضمن فضاء تسكنه شمس واحدة وبالتالي من 








«يحتكرن معظم فرص العمل»، يقول طارق خريج كلية التجارة والاقتصاد، ويضيف بتذمر: «المصارف تفضل الفتيات ورقّة الفتيات، الأعمال الإدارية من نصيب الفتيات، أعمال التسويق على اختلاف أنواعها أيضاً، أما نحن فالبطالة على أبو جنب، ليس أصعب من توظيفنا ولا أسهل من الاستغناء عنا، بل والموضة الجديدة اليوم هي اتجاه كل الشركات الخاصة لمراعاة نسب عادلة في التوظيف بين الشبان والفتيات، نحن من أصبح الطرف المظلوم وليس هن».





ويجد أصحاب عمل أن الفتيات أكفأ من الشبان في مجالات كثيرة من خدمة الزبائن وبيع الألبسة إلى الأعمال الإدارية والمكتبية وما شابه، وذلك «لما تمتلكه الفتاة من أنوثة وذوق ولباقة». لكن قسماً آخر لا يزال يرى في توظيف الفتاة «وجع راس» لا يأتي إلا بالمشاكل فيفضل الشبان على «غلاظتهم».





«النظرة مختلفة وليست عادلة»، تقول مايا، وهي طالبة تعمل في محل بيع ألبسة نسائية، وتتابع بإصرار: «نظرة أصحاب العمل للفتاة نظرة استهلاكية تعتمد على الظاهر وتتجاهل المضمون والكفاءات، وعلى رغم أن الشبان قد يعانون أكثر ليجدوا فرصة عمل ملائمة ولكن على الأقل هم يتوظفون لكفاءتهم من دون أي اعتبار آخر، أصحاب الأعمال هنا لا يثقون بالفتاة لتسلم المهام والمسؤوليات الكبيرة ولا حتى الأعمال الاستشارية. ثم إذا كان مظهر الفتاة الخارجي لا يساعدها فعلى جميع الفرص السلام». 





وبين من يشجع ومن يستنكر ومن يحلل، تعيش كثيرات من الفتيات السوريات يومياً واقع العمل هذا الذي وإن كان يحمل بين طياته انفتاحاً وتحرراً، لا يزال يسبب الكثير من التعب والظلم. «أعمل نادلة حانة»، تقول أمل، ابنة أحد الأحياء الشعبية الفقيرة في دمشق، وتتابع بحنق: «منذ أن توفي أبي اضطررت لترك المدرسة والبحث عن عمل كي أعيل أمي وأخوتي الصغار، لم يستقبلني إلا صاحب حانة معروفة في المدينة. في البداية كان صعباً كثيراً أن ألبي طلبات الزبائن وهم يتراقصون أمامي بجنون. أتحمل غلاظة هذا ومضايقة ذاك. أما اليوم فأنا أقوى وأصلب وقد أصبحت «معلمة» في المصلحة، وأصبحت الحانة فرحاً في حياتي، يكسبني عيشي ويعطيني استراحة يومية من الواقع المؤلم الذي أعيشه وأسرتي».





«بسمة»، صاح صوت الرجل المسن مرة ثانية متذمراً من تأخر قهوته. وسارعت بسمة النادلة الصغيرة لتحضر القهوة وتضعها بحذر على طاولة العجوز. «يسلملي هالوش»، همس الرجل في أذن الفتاة التي سارعت لسحب أصابعها النحيلة من بين يدي العجوز الخشنة وقد تلقفت يد الفتاة مع فنجان القهوة، ابتسمت بسمة بهدوء وعادت إلى عملها.





 


 











عمل الفتاة في سورية بين «الصيحة» وكسب العيش!





بيسان البني  -   الحياة





«حساب الطاولة الرقم 4»، قطع صوتها العذب رتابة أحاديث المكان منبهاً المحاسب ليعد فاتورة الطاولة، ولافتاً نظر رجل مسن يجلس الى طاولة مجاورة برفقة جريدة. «ايييه»، تنهد العجوز بسعادة وأومأ للنادلة بيده فابتسمت وبادرت: «قهوتك المعتادة ستكون جاهزة خلال دقائق سيدي»، بادل الرجل النادلة بابتسامة أوسع وهز رأسه موافقاً برضى.بسمة في العشرينات من عمرها، تركت قريتها الصغيرة والتحقت بكلية الإعلام في جامعة دمشق. تعمل نادلة بدوام جزئي في مقهى في حي أبو رمانة الراقي، وذلك كي تستطيع إعالة نفسها وتخفيف عبء مصاريف إقامتها ودراستها عن أهلها المتوسطي الحال.





حال بسمة كحال غيرها من الشابات السوريات اللواتي لم يجدن مهرباً من اقتحام سوق العمل في سن مبكرة ليستطعن التعايش مع غلاء المعيشة المتزايد يوماً بعد يوم... منهن من تعمل لإعالة أسرة عاجزة، ومنهن من تجد في العمل استقلالية مغرية وتجربة تحمل الكثير من الخبرة والقوة وصقل النفس، وهناك أيضاً اللواتي يرين في عمل الصبايا موضة حلوة و «كوول» كما تؤكد فاديا، وهي فتاة في العشرين من عمرها تنتمي الى اسرة ميسورة الحال، لكنها، بهدف خوض التجربة، آثرت العمل في احد المقاهي المعروفة، وهو جزء من سلسلة عالمية لا يرتادها سوى أبناء الطبقة الميسورة. ترتدي فاديا يومياً مئزر العمل الموحد فوق فستانها الباهظ الثمن، وتقف خلف «الكاشيير» (الصندوق) لتلبي الطلبات بنعومة أنامل لم تعرف الشقاء يوماً.





«سمح لي أهلي بأن أعيش هذه التجربة الجميلة والمثيرة خلال فترة الاستراحة من الدراسة وفي أشهر الصيف فقط»، تروي فاديا بحماسة، وتضيف: «أنا فعلاً ممتنة لهم، فقد أصبحت مميزة بالفعل بنظر الكثير من أصدقائي، أشعر وكأنني أعيش كبطلة مسلسل أجنبي مشوق، هذه التجربة فعلاً واو».


ويختلف الوضع كثيراً بالنسبة الى بنات الطبقات الأدنى اللواتي اضطررن للعمل في مقاه أو مطاعم أكثر شعبية ولساعات طويلة تحت ضغط الحاجة المادية. «هذه الفرصة الوحيدة التي توافرت لي للعمل بدوام جزئي مسائي»، تؤكد طالبة جامعية تعمل نادلة في احد مطاعم دمشق القديمة يومياً من الخامسة وحتى التاسعة ليلاً. وتضيف يائسة: «أستغل النهار للدراسة وفترة بعد الظهر للعمل، على رغم التعب الجسدي الذي أعانيه، إلا أنني راضية وأشكر الله كل يوم على هذه النعمة، فترة وستمضي، سأتخرج في الجامعة قريباً وعندها سأجد عملاً أفضل وأترك هذه البهدلة». 





اقتحمت الفتاة السورية ميادين عمل كانت لعقود حكراً على الشبان ومن المحرمات على السيدات، فهي اليوم نادلة ومندوبة مبيعات تطرق الأبواب من بيت لآخر، هي أيضاً سائقة تاكسي ومديرة معمل ومهندسة مشرفة على ورش العمل وغيرها من الوظائف والمهن التي بدأت تفتح رويداً رويدأ أمام الفتيات السوريات. 























دعم المازوت من وجهة نظر اكاديمية





سوسن خليفة - الثورة





التحول في دعم المحروقات لاقى استحسان بعض الاقتصاديين الذين رأوا في هذا التحول مقترحاً أفضل مما كان عليه سابقاً عبر اعطاء قسائم للمحروقات


ولكن ثمة تخوفات من ضياع مزايا هذا الاجراء بالامور الادارية المعقدة وحرمان العديد من الموظفين ذوي الدخول المتوسطة من بعض هذه المزايا.‏ 


ويرى د. حسين الفحل رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد جامعة دمشق.‏ 


أن ثمة مشكلة اساسية تتمحور في ضياع الوقت والجهد لكل من المواطن والجهات المعنية بسبب الاجراءات الادارية الروتينية الطويلة و لذلك يقترح تخفيض سعر المازوت على سبيل المثال من 20 ليرة الى 15 ليرة دون منح أى دعم مادي للمواطن وتركيز الدعم للمحروقات على القطاع الزراعي والمنتجين الزراعيين لأن ذلك سيفيد الفعاليات الاقتصادية ويؤدي الى تخفيض تكلفة الطاقة مما يعني تخفيض تكلفة الانتاج أيضاً ومن ثم الاسعار كون الطاقة تشكل جزءاً كبيراً من التكلفة وكبديل آخر لهذا الاجراء ينحصر- في تحقيق زيادات متوالية في الدخل حتى تتناسب مع مستويات الاسعار السائدة في السوق آخذين بعين الاعتبار أدوات السياسة المالية للحد من اتجاهات التضخم الممكن تحققها وانعكاسها على النشاط الاقتصادي داخلياً وخارجياً بمعنى اخر أن نسعى دائماً لتحقيق التوازن بين مستوى الدخول وتكلفة المعيشة.‏ 


أما الدكتور عابد فضلية استاذ في كلية الاقتصاد أكد أن نجاح أو فشل سياسة اعادة توزيع الدعم تتعلق بدقة وموضوعية المعايير على أرض الواقع.‏ 


وفي كل الاحوال يضيف لا يمكن لأي سياسة أن تكون ناجحة مئة في المئة وتغطي جميع الاهداف المطلوبة.‏ 


وفيما يتعلق بالمعايير الموضوعة التي تنوي الحكومة تطبيقها فهي معقدة وصعبة التقدير والتطبيق ويكتنفها الغموض من ناحية صحة المعطيات على سبيل المثال هناك أوراق ينبغي على الشخص تدوينها وهذه المعلومات ليس من السهل التأكد من صحتها علاوة على ذلك فإن اجراءات التطبيق للطريقة الموضوعة صعبة ومعقدة وتحتاج الى طاقم اداري كبير وآلاف اللجان وزمن وتكلفة ولا أعتقد أن يتم ذلك على المدى القريب وإن تم فلن يعطي النتائج المرجوة.‏ 


ويشير د. فضلية الى أن نظام القسائم المعتمد سابقاً كان سهلاً ومحدداً وواضحاً ورغم ذلك حدث سوء في التطبيق واستغلال من البعض.‏ 


ويختم بالقول: طالما أن الدولة لن تتخلى عن سياسة الدعم بالاساس تم رفع الدعم عن أهم عناصر التكلفة وهو المازوت والحل الاسلم أن يفيد النظر برفع الدعم عن المازوت والاسمدة ويتم التركيز حالياً على الاسمدة كونها عنصراً اساسياً في رفع تكلفة الانتاج الزراعي والغذائي الذي ينعكس بدوره على مستوى الاسعار والقدرة الشرائية للمواطن الذي تسعى الدولة الى دعمه...‏ 


 


 

















الجمعية العامة من الأمين العام السيد بان كي مون وضع اقتراح شامل يحدد تفاصيل الوكالة الجديدة وكذلك  التمويل اللازم لها، وتشكيل المجلس التنفيذي للإشراف على أنشطتها  التنفيذية. 


ويعتبر إنشاء هذه المنظمة (لم تمنح اسما بعد) انتصارا كبيرا لحقوق المرأة، نتج عن تحالف المنظمة الأممية ومنظمات المجتمع المدني التي عملت بجد لأكثر من ثلاث سنوات لإنشاء هذه الوكالة. 


وقد أكد السيد بان كي مون على أن هناك حاجة ملحة لضمان عدم فقدان الزخم وللحصول على الدعم السياسي الذي تستحقه قضية المرأة.  وقد جاء في بيان أصدر ائتلاف منظمات المجتمع المدني الذي يضم ثلاثمئة منها إثر صدور القرار:  "نحن نحث الأمين العام بان كي مون على البدء فورا في عملية التوظيف لتعيين قائد قوي على الأرض في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بوصفه وكيل الأمين العام الذي سيقود هذه العملية لتوطيد المنظمات  الأربعة الموجودة حاليا". 


وتعهدت الدول المانحة بدفع مبالغ كبيرة (حوالي مليار دولار) لدعم الوكالة  الناشئة، وأكدت أن على هذه المنظمة أن تنجح في تحقيق الوعود التي قطعتها الحكومات والأمم المتحدة لنساء العالم منذ 1975،  السنة الدولية للمرأة  أي منذ اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وهي الوعود التي تبنتها  المؤتمرات العالمية للأمم المتحدة في نيروبي (1985) وبكين (1995).











جرائم الشرف ماضية في حصد الأرواح


يصل اندفاع الشباب في مرحلة المراهقة لحالة من التهور والانفعالية من جهة، وللرومانسية والتمرد من جهة أخرى وذلك تبعاً للحالة الثقافية والاجتماعية- التربوية السائدة في كل بيئة من المجتمع. ولطالما اتسمت تلك المراهقة عند الفتيان بالتباهي بقوة العضلات لإضافة لحماية الأنثى في البيت والحي والمدرسة أحياناً.�لم يعرف الفتى أن جلسته مع فتاة يحبها أو هي مجرد صديقة لا ندري سيدفع ثمنها غالياً جداً، حيث سيتلاشى ربيع عمره تحت وطأة الحميّة والشرف.�هذا ما حدث منتصف الشهر الماضي- تموز- في مخيم جرمانا وضمن الحديقة الواقعة على طريق المطار، حيث وقعت جريمة قتل بدافع ما يُسمى بالشرف راح ضحيتها شاب لم يتجاوز التاسعة عشر من عمره كان يجلس مع فتاة في الخامسة عشر من عمرها علناً أمام الناس، فما كان من إخوتها الشباب وابن عمها- وجميعهم في عمر الضحية- إلاّ أن هجموا عليه وطعنوه بالسكاكين أكثر من ست طعنات كانت جميعها في الساقين وغير قاتله، وهذا ما دفعهم لخنقه حتى الموت دفاعاً عن شرفهم وفقاً لقوانين تلك البيئة التي تعجُّ بالمتناقضات. �من هنا نجد أن جرائم المرتكبة تحت يافطة الشرف بدأت تأخذ أبعاداً ومناحي أخرى لاسيما في هذه المرحلة العمرية الحساسة.�في هذه الحال لم يكن هناك من البالغين من حرّض بشكل مباشر أولئك الفتية الشباب على القتل انتصاراً لقيم ومفاهيم الشرف، وإنما جاءت هذه الجريمة نتيجة موروث علق في صميم أفكار هؤلاء الشباب من الحمية التي يُدفع إليها الذكر عموماً منذ نعومة أظفاره لحماية أمه وأخته حتى ولو كانت أكبر منه عمراً من خلال تربية تقليدية تمييزية لصالح الذكر تُدَعّم من خلال الأم والأب أولاً والمفاهيم الدينية والاجتماعية لاحقاً. يُضاف إليها ما تمليه تلك المرحلة العمرية الحساسة- المراهقة- على أولئك الشباب من إبراز قوتهم وبأسهم أمام أقرانهم من الجنسين، فكيف إذا كانت هناك حالة تتطلب الحمية الموروثة في الدفاع عن الأنثى وأيضاً تفعيل دور العضلات المفتولة حتى ولو أدى الاستعراض إلى إزهاق روح شاب بمقتبل العمر...؟؟!!!


إيمان أحمد ونوس - الثرى


الإثنين 2009-08-31 








بعد طول انتظار ... وكالة أممية جديدة للمرأة





نساء سورية    


2009-09-16 


في 14 أيلول/سبتمبر 2009، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار  إنشاء وكالة جديدة للمرأة والمساواة بين الجنسين.  وجاء هذا القرار بعد دراسة استمرت ثلاث سنوات، بعد مضي عقود طويلة على إنشاء الأمم المتحدة لوكالات متخصصة للطفل، واللاجئين، والسكان، والبيئة، والتعليم، والصحة، والغذاء.. الخ. 


يذكر أن هناك أربع هيئات في الأمم المتحدة تعنى بقضايا المرأة وهي:  صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)، ومكتب المستشارة الخاصة لقضايا الجنسين، وشعبة الأمم المتحدة للنهوض


بالمرأة، والمعهد الدولي للبحث والتدريب  من أجل النهوض 


بالمرأة.  ولم يكن أي من هذه الهيئات قويا سياسيا أو مستقرا ماليا كباقي وكالات الأمم المتحدة ومع اتخاذ القرار الجديد، طلبت





�وتابع البيان أن المحاكم شاركت بشكل غير مباشر في قمع الاحتجاجات. فقد ظهر جليا من قرارات المحاكم التي أوردها التقرير كيف وضعت المحاكم جانبًا مبادئ الفحص المفصّل، التي تميّز القوانين الجنائية برمّتها، وفضلت اعتقال المشتبه بهم بشكل جارف وبالجملة، بادعاء كون المخالفة 'مخالفة نابعة من الزمن العينيّ' و'لم تتغيّر الأزمان بعد' (أي أنّ المخالفة المذكورة خاصة بفترة الحرب وهي ليست عادية).


�ففي محكمة الصلح في الناصرة على سبيل المثال، عثرت معدتا التقرير على قراريْن متطابقيْن منسوخيْن عن بعضهما البعض، رغم أنهما يعودان إلى أربعة مشتبهين مختلفين الذين تولى المرافعة عنهم أربع محامين مختلفين. وخلافًا لجميع المعايير الخاصّة بالقوانين الداخلية والدولية وبدعم من المحكمة العليا، كان التعامل مع القاصرين مماثلاً للتعامل مع البالغين، من دون أيّ تمييز بين الفئتين.


�ومن التحقيقات والبحث، تبين أنه تم إصدار تعليمات عينية للتعامل مع الاحتجاجات والمعتقلين، لكن الشرطة رفضت كشف هذه التعليمات. ونحن نذكر مثل هذه التعليمات من فترة أحداث 'أكتوبر 2000' التي خصصت فيها النيابة موارد وجهودًا لفحص طرق يمكن من خلالها التشديد مع المعتقلين، إلى جانب إهمالها كليًا التعامل مع السّؤال حول مقتل 13 متظاهرًا وعلى من تقع مسؤولية قتلهم. ويشدد مركز عدالة على أن طريقة قمع موجة الاحتجاج خلال العدوان العسكري على غزة، كما تجلت في تصرف الشرطة، النيابة العامة، الشاباك والمحاكم لا تختلف كثيرا عن قمع موجة الاحتجاج خلال شهر أكتوبر من العام 2000 غير أنه في أكتوبر 2000 سقط 13 شهيدا وفي المظاهرات الأخيرة لم يحدث ذلك.





'الشاباك' كان أيضًا شريكًا في إخراس الأصوات الاحتجاجية. وقد دعا 'الشاباك' العشرات من الناشطين السياسيين الذين نظموا الاعتصامات الاحتجاجية والمظاهرات إلى التحقيق. وشهد هؤلاء الناشطون أمام عدالة بأنّ 'الشاباك' وجّه إليهم أسئلة سياسية وهدّد بملاحقتهم قضائيًا ونسب المسؤولية عن أية جناية تُرتكب في المظاهرات إليهم، حتى لو لم يقوموا هم شخصيًا بارتكابها. ودعم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ضلوع 'الشاباك' ونهج الاستجوابات والتهديدات التي مارسها، بادعاء أنّ الأمر جرى بغية تهدئة الخواطر.





المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل التي لم تكترث بتاتا بحملة الاعتقالات كما يظهر من التقرير، بل وشاركت هي أيضا بمضايقة الناهضين للعدوان العسكري. وأبرزت مؤسّسات أكاديمية مثل جامعة حيفا على بناياتها ومن خلال إعلانات تجارية مدفوعة في الصحف، 'العِزة' القومية التي أثارها فيها العدوان العسكريّ. وفي نفس الآن، لم تتردّد الجامعة في ترتيب دخول عشرات الشرطيين من المشاة والخيّالة إلى الحرم الجامعيّ، من أجل تفريق تجمعات الطلاب العرب الذين طالبوا بوقف التعليم لعدة ساعات احتجاجًا على العدوان العسكريّ، تفريقًا عنيفًا. كما أنّ العنف المفرط الذي واجهه الطلاب والاعتقالات العبثية وقمع احتجاجاتهم لم تحظَ كلها بأيّ استنكار من طرف الجامعة. �





تقرير حقوقي في أراضي 1948


يرصد قمع الاحتجاج على العدوان على غزة





نشر مركز 'عدالة' الحقوقي في أراضي 1948، اليوم، تقريرا شاملاً هو الأول من نوعه، كشف من خلاله عن الطرق التي استخدمتها سلطات 'تطبيق القانون' في إسرائيل للرد على احتجاجات المواطنين العرب وبعض المواطنين اليهود المناهضين للعدوان العسكري الأخير (كانون أول 2008 – كانون ثاني 2009) على قطاع غزة.


�وقال المركز في بيان تلقت 'وفا' نسخة عنه، إن التقرير يكشف كيف قامت الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة وجهاز الأمن العام 'الشاباك' والمحاكم وحتى مؤسسات أكاديمية معينة بتحويل الاعتقال والسجن وقمع المظاهرات إلى أداة سهلة وسريعة لقمع احتجاجات المعارضين للعدوان العسكريّ، ولردع المتظاهرين والدوس على حق المواطنين العرب ومناهضي العدوان من اليهود بالتعبير عن الرأي.


�ويظهر من المعلومات أن 832 شخصًا اعتقلتهم الشرطة أثناء العدوان العسكري؛ 34% من المعتقلين كانوا قاصرين، تحت سن 18 عامًا، 80% من مجمل المتهمين اعتقلوا حتى الانتهاء من الإجراءات، من ضمنهم 54% من القاصرين. جميع المتهمين من لواء الشمال اعتقلوا حتى نهاية الإجراءات؛ 94% من المتهمين في لواء القدس اعتقلوا حتى نهاية الإجراءات فيما لم يُعتقل أيّ متهم من لواء تل أبيب حتى نهاية الإجراءات.��وتدل استخلاصات التقرير على أنّ السلطات تبنّت تعاملا خاليًا من أيّ تسامح تجاه مُناهضي العدوان، في كل موقع شهد أحداثًا احتجاجية تقريبًا، وحتى في الأماكن التي لم تشهد أي أحداث عنف. وقد تجلى هذا التوجه في تفريق المظاهرات، عنف الشرطة، احتجاز المتظاهرين وحملة اعتقالات منهجية.��وجاء أن الشرطة الإسرائيلية منعت بشكل غير قانوني الاعتصامات والمظاهرات رغم كونها قانونية وشنت حملة اعتقالات جماعية التي طالت الكثيرين حتى من لم يقم بأي شيء سوى التواجد في مكان الاحتجاج. وبكثير من العبثية والمفارقة، رأت الشرطة في النشاطات الاحتجاجية ضد العدوان العسكريّ خرقًا للسّلام والهدوء بادعاء أن هنالك بعض المتظاهرين الداعمين للعدوان بالقرب من المكان ويكفي ذلك لشرعنة تفريغ المظاهرات والاحتجاجات.


�وأضاف البيان أن النيابة العامة والشرطة حولتا كل مظاهرة أو نشاط احتجاجي إلى تهديد على أمن الدولة، وبناء عليه تم تقديم استئنافًا على كلّ قرار صدر بإطلاق سراح مشتبه به من الاعتقال،


وكسبتا جميع الاستئنافات التي قدّمتاها. وفي بعض الحالات قامت الشرطة بتضخيم الشبهات التي وردت في طلبات الاعتقال، وذلك بغية تبرير اعتقال وإبعاد المتظاهر عن بيئته، ليس إلا. وقد قُدمت غالبية لوائح الاتهام بصدد المشاركة في تجمهرات محظورة والمشاغبة والاعتداء على شرطيّ حسب ما ورد من الناطق العام باسم الشرطة. قُدم عدد ضئيل جدًا من لوائح الاتهام بصدد تشكيل خطر على حياة الناس في درب مواصلات.








هل تعـلم  ؟؟








أن الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان شبكة مكونة من 82 منظمة ومؤسسة وفردا 


يتوزعون على 30 بلدا في المنطقة الأورو-متوسطية.


وقد  تأسست عام 1997 كاستجابة لإعلان برشلونة وتأسيس الشراكة الأورو-متوسطية.


و يلتزم أعضاؤها بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.


ويؤمنون بقيمة التعاون والحوار عبر الحدود وضمنها





� HYPERLINK "http://ar.emhrn.net/" ��http://ar.emhrn.net/�








هل تعـلم  ؟؟








الأمم المتحدة هي أكبر المنظمات الدولية في العالم، وهي أعظمها أهمية والمنظمة الدولية العالمية الوحيدة، حيث تضم في عضويتها 192 دولة. 


وقد شكَّلت حقوق الإنسان - إلى جانب السلم والأمن، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية – أحد الأعمدة الثلاثة لعمل الأمم المتحدة منذ إنشائها. 


ومنذ تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948 – وهو إحدى الوثائق التاريخية البارزة للأمم المتحدة – أقرت الأمم المتحدة طيفاً عريضاً من المعايير الدولية لحقوق الإنسان


� HYPERLINK "http://www2.ohchr.org/arabic/index.htm" ��http://www2.ohchr.org/arabic/index.htm�








وقال ملخص التقرير، إنه إذا تقاعست اسرائيل عن القيام بذلك، فيجب على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا أن يحيل الوضع في غزة إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأوضح غولدستون، أن حصار اسرائيل لغزة الذي بدأ قبل الحرب على غزة، يرقى لأن يكون "عقابا جماعيا" لسكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة والذين يعتمد معظمهم في بقائهم على المعونات. وقال ملخص التقرير، "إن العملية الاسرائيلية كانت موجهة نحو شعب غزة ككل، وليس نشطاء حماس وحدهم".�وذكر تقرير غولدستون، أن القوات الإسرائيلية "أذلّـت شعب غزة وجرّدته من انسانيته وانتهكت كرامته.. عبر اعتقال غير قانوني وظروف احتجاز غير مقبولة وأفعال فاحشة وشعارات عنصرية". وقال "إن القضاء قد يجد حصار غزة نفسه جريمة ضد الإنسانية". كما انتقد تقرير غولدستون اسرائيل لاطلاقها قذائف الفوسفور الابيض الحارقة على مقر الامم المتحدة في غزة و"هجومها المتعمد" على مستشفى القدس في غزة باستخدام قذائف مدفعية شديدة الانفجار والفوسفور الابيض. وأصابت قذائف اسرائيلية عددا من منشآت الامم المتحدة في قطاع غزة اثناء الصراع واحدثت اضرارا بها.  ( وكالات)





في المجمل يظهر، هذا التقرير أن سلطات 'القانون' تكاتفت جميعا وطبقت مفهوم 'التعامل الخالي من التسامح والتساهل' والذي برز في قمع النشاطات الاحتجاجية السلمية التي قام بها المعارضون للعدوان العسكري بالاعتقالات الجماعية، وبالتعليمات السرية، وبتقديم لوائح الاتهام، وبعنف الشرطة، وبمصادرة الحافلات وفي تحقيقات الشاباك. أشخاص الذين ليست لهم أي سوابق جنائية، وجدوا أنفسهم داخل غياهب وذلك فقط لأنهم أرادوا إسماع صوت احتجاجهم ضد العدوان العسكري الهمجي الظالم.��يذكر أن هذا التقرير شكل أحد المصادر الرئيسية التي اعتمدت عليها لجنة الأمم المتحدة التي حققت في مخالفات القانون الدولي وقانون حقوق الإنساني قطاع غزة خلال العدوان العسكري (لجنة غولدستون). اللجنة خصصت في تقريرها فصلا كاملا لقمع احتجاج مناهضي الحملة العسكرية وارتكزت في ذلك على هذا التقرير وعلى معلومات أخرى وفرها لها مركز عدالة.


حيفا 22-9-2009 وفا– | نشرت بتاريخ: 22.09.2009





وفي السياق نفسه قالت الامم المتحدة يوم الثلاثاء 15  أيلول \ سبتمبر، إن هناك أدلة على أن الجيش الاسرائيلي وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ارتكبا جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب في قطاع غزة في ديسمبر ويناير الماضيين.


ودعت بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة في تقريرها المؤلف من 575 صفحة، الجانبين إلى اجراء تحقيق دقيق في تلك المزاعم، ولم تتعاون اسرائيل مع التحقيق.


وقال محقق الامم المتحدة ريتشارد غولدستون للصحفيين "خلصت البعثة الى أن جيش الدفاع الاٍسرائيلي ارتكب أفعالا تصل الى جرائم حرب، وربما بشكل أو آخر، جرائم ضد الانسانية".�وذكر التقرير ايضا أن إطلاق الصواريخ من جانب النشطاء الفلسطينيين على مناطق ليس بها أهداف عسكرية في إسرائيل، يشكل أيضا جرائم حرب وربما جرائم ضد الانسانية.


انتقادات إسرائيلية


وجاء في التقرير "الهجمات الصاروخية وبقذائف المورتر احدثت رعبا في المناطق التي وصلت اليها في جنوب اسرائيل وتسببت في فقد أرواح وتعرض مدنيين لاضرار جسدية وذهنية، فضلا عن الخسائر بالمباني والممتلكات".وردت اسرائيل بسرعة في بيان أصدرته بعثتها الدبلوماسية في جنيف، انتقدت فيه بعثة غولدستون وفسرت سبب رفضها التعاون معها�و كما رفض متحدث باسم حماس في قطاع غزة التلميح إلى أن اطلاق الحركة الإسلامية صواريخ على اسرائيل يمكن أن يرقى أيضا إلى جرائم حرب، وأوصى غولدستون - وهو قاض مرموق من جنوب افريقيا - مجلس الأمن الدولي بأن يطالب إسرائيل بإجراء تحقيق كامل في جرائم من المحتمل أن تكون قواتها قد ارتكبتها. وأوضح تقريره ان السلطات الفلسطينية يجب ان تفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بجرائم، ربما ارتكبها المقاتلون الفلسطينيون.


وقال إن التحقيقات يجب ان تكون "مستقلة وتتفق مع المعايير الدولية"، كما يجب تشكيل لجنة من خبراء في حقوق الانسان لمراقبة مثل هذه الإجراءات.





وبالمثل، لابد من الإقرار بأن المنظورات الغربية قد تمثلت، على نحو غير متناسب، في تشكيل حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا، مما أقر بافتقار حقوق الإنسان، بدرجة ما، إلى شرعيتها الثقافية في أجزاء كثيرة من العالم.


وربما يتغير هذا بتوسيع وتعميق ملكية حقوق الإنسان، بينما، وفي نفس الوقت، يعزز تضمين ومشاركة أكبر من قبل الجميع في مواصلة لتحديد مثل تلك الحقوق وصياغتها.


ما هو الإطار الدولي لحقوق الإنسان؟


الإطار المرجعي الأساسي هو الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تتكون من ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) والعهدان الدوليان المتلاحقان وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPR والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ICESCR.


وتحدد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الشروط الدنيا الأساسية ، وتنص على أحقية جميع الناس في التمتع بها.واتفاقيات حقوق الإنسان إنما تُفَسِر وتُفَصِل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما توفر حماية خاصة للمجموعات المعرضة لانتهاك حقوقها كاللاجئين، والنساء، والأطفال، والشعوب الأصلية. وتعد تلك الاتفاقيات أيضا مصادر أو مراجع في العمل مع تلك المجموعات. أما عن القانون الإنساني الدولي، فهو المختص بتحديد الحقوق، ولاسيما الحقوق المدنية، في مناطق النزاعات المسلحة، (ويعرف أيضا بقانون الحرب لأنه يطبق في حالات الحروب والنزاعات المسلحة) وهو أيضا مرجع مهم في الإطار الدولي لحقوق الإنسان


تعاريف


�إعلان: 


مجموعة أفكار ومبادئ عامة ، لا تتمتع بالصفة الالتزامية، وله قيمة أدبية ومعنوية، وتتمتع بالثقل السياسي والأخلاقي إذا ما صدرت عن هيئة دولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة. والإعلان يعد من قبيل العرف الدولي. والإعلان غالباً ما يصدر في ظروف نادرة حينما ينص على مبادئ ذات أهمية كبرى وقيمة دائمة كما هو الحال بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.والإعلان مرادف : قواعد – مبادئ – مدونة – مبادئ توجيهية.قد أصبح الإعلان معياراً تقاس به درجة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتقييد بأحكامها.


معاهدة:


تطلق عادة على الاتفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيم القانوني موضوعاً ذات أهمية خاصة وذات طابع سياسي، مثل معاهدة السلام المنعقدة بفرساي في 28 يونيه 1919 بين الدول المتحالفة، ألمانيا، ومعاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة المتحدة والمملكة المصرية في 26 أغسطس 1936 .


اتفاقية :


اصطلاح يطلق على الاتفاق الدولي يقصد به وضع قواعد قانونية ملزمة لأطرافها.


عهد:


اتفاق دولي مرادف لاصطلاح اتفاقية، ورد مرتين في سياق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966).





أسئلة وأجوبة  :


ما هي حقوق الإنسان؟


ثمة تعريف موجز لحقوق الإنسان من منظمة كير ينص على أن:�حقوق الإنسان هي أحقية كل الناس في ظروف أساسية تدعم جهودهم للعيش بكرامة، وفي سلام، ولإنماء قدراتهم الكامنة كبشر إلى أقصى قدر ممكن."�وتعريف آخر من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ينص على:�"يجوز تعريف حقوق الإنسان بأنها ضمانات قانونية عالمية، تخص كل البشر، وتحمي الأفراد والمجموعات من الأفعال أو الامتناع عن الأفعال مما يؤثر على كرامتهم الإنسانية."  �ما هى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؟


حقوق الإنسان كونية وغير قابلة للتصرف فيها: حقوق الإنسان كونية ولا يمكن التصرف فيها أو نزع ملكيتها. لجميع الأشخاص في جميع أرجاء العالم نفس الحقوق، ولا يمكن لإنسان يملك تلك الحقوق أن يتنازل عنهم طوعاً، كما لا يمكن للآخرين أن يسلبوه أو يسلبوها إياهم. وكما هو منصوص عليه في المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق."


حقوق الإنسان كل لا يتجزأ: حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، سواء كانت تلك الحقوق حقوق مدنية، أو حقوق ثقافية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية، فكلهم أصيليين ومرتبطين بكرامة الإنسان. ومن ثم فجميعهم على نفس المكانة كحقوق، فلا يمكن تدريجهم على نحو هرمي.


حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة: إن أدراك حق واحد غالبا ما يعتمد، كلياً أو جزئياً، على إدراك الحقوق الأخرى، على سبيل المثال: ربما يتوقف إدراك الحق في الصحة، في ظروف معينة، على إدراك الحق في التعليم أو الحق في الحصول على معلومات.


المساواة وعدم التمييز: جميع الأفراد متساوين كبشر وبسبب الكرامة المتأصلة لكل البشر. ولجميع الناس حق التمتع بحقوقهم الإنسانية دونما تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، وذلك كما أوضحت لجان حقوق الإنسان.�المشاركة و الاشتمال: لكل شخص ولجميع الناس حق المشاركة في، والمساهمة في، والتمتع بالتنمية المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بفاعلية وحرية وكفاءة، والتي يمكن في ظلها إدراك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.


المحاسبية وسيادة القانون: على الدول وحاملي الواجبات أن يكونوا قابلين للمسائلة من قبل الجهات المعنية بمراقبة حقوق الإنسان. وفي هذا الخصوص، عليهم أن يخضعوا للمعايير والقواعد القانونية المتضمنة في مواثيق حقوق الإنسان. وحين يخفقون في هذا، للمتضررين من أصحاب الحقوق اتخاذ الإجراءات المناسبة للانتصاف أمام المحكمة المختصة أو أي جهة أخرى ذات اختصاص وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي ينص عليها القانون.


هل حقوق الإنسان كونية حقا؟


نعم... تتكون حقوق الإنسان من ما هو أساسي ولا غني عنه للبشر- دونما اعتبار لمن يكونون أو أين يقيمون- ليعيشوا بكرامتهم الأساسية واحترامهم الذاتي، ومن هذا المنطلق، فإن حقوق الإنسان بطبيعتها الخالصة، كونية.





الإعلان العالمي لحقوق الإنسان


المادة 1�يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء. 





المادة 5


لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. 


المادة 7


الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. 


المادة 25


1. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. �2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار. 





تراعى في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية


بشأن الانضمام إليها.


�تحفظ : 


يقصد به إعلان من جانب الدولة باستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في الاتفاقية من حيث سريانها على هذه الدولة، أي


أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق مادة معينة في الاتفاقية. والتحفظ يكون بالاستبعاد أو بالتفسير.�والتحفظ يكون مقبول إلا في الحالات التالية:-


(أ) إذا كان التحفظ محظوراً في الاتفاقية.


(ب) إذا كانت الاتفاقية تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ.


(ج) إذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع الاتفاقية أو الغرض منها.


�بدء نفاذ الاتفاقية:


يبدأ نفاذ الاتفاقية باكتمال النصاب لعدد الدول المصدقة على الاتفاقية وعدد الدول أو النصاب القانوني أمر نسبى يختلف من اتفاقية لأخرى، فمثلاً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 1998 يشترط تصديق 60 دولة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 يشترط تصديق 35 دولة.واتفاقية حقوق الطفل


يشترط تصديق 20 دولة.


الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان


بغرض حماية حقوق الإنسان والواردة في الإعلانات والمواثيق الدولية أنشأت الأمم المتحدة عدد من الآليات لنشر معايير حقوق الإنسان وتطبيقها ورصدها  ووضع هذه الحماية موضع التنفيذ، وقامت بنشر المعايير ذات الصلة بإنفاذ القوانين، مجموعة من هيئات الأمم المتحدة ، بما فيها مجلس الأمن، الجمعية العامة للأمم المتحدة ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأخيرا مجلس حقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان.�وتنقسم الآليات الدولية لحقوق الإنسان إلى آليات تعاقدية وآليات غير تعاقدية:�أولاً: الآليات التعاقدية:�وهي سبع آليات أنشأت بموجب اتفاقيات أو عهود دولية اعتمدتها الأمم المتحدة بغرض رصد امتثال وتطبيق  الدول الأعضاء لأحكامها وهي بالترتيب:�ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري�ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان�ـ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية�ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة�ـ لجنة مناهضة التعذيب�ـ اللجنة المعنية بحقوق الطفل�ـ لجنة حقوق العمال المهاجرين�ثانياُ: الآليات غير التعاقدية:�تنقسم الآليات غير التعاقدية نفسها إلي قسمين:�1. الإجراء 1235 (نظام المقررين الخواص)�2. الإجراء 1503 (الشكاوى السرية)�أولا: الإجراء 1235�ينقسم هذا الإجراء أيضا إلي قسمين:�ـ المقرر الخاص المعني بالدولة�ـ المقرر الخاص المعني بموضوع


�








ميثاق:


�اصطلاح يطلق على الاتفاقيات الدولية التي يراد إضفاء الجلال على موضوعها وهى عادة تكون منشأة لمنظمات دولية أو إقليمية، مثل ميثاق الأمم المتحدة الموقع في 26 يونيه 1945





نظام:





اصطلاح يطلق على المعاهدات الجمعية ذات الصيغة الإنشائية، مثل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقع عليه في روما في يونيه عام 1998 .





بروتوكول:





إجراء قانوني يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل توافق إرادات الدول على مسائل تبعية لما سبق الاتفاق عليه في الاتفاقية المنعقدة بينهم، وقد يتناول تسجيل ما حدث في المؤتمرات الدولية.�والبروتوكول يستمد قوته القانونية من الاتفاقية الملحق بها، ويخضع لجميع المراحل التي تمر بها الاتفاقية من: مفاوضة، تحرير، صياغة، توقيع، تصديق.


�توقيع:


�إجراء يقوم به المندوبون المفوضون للدول المتعاقدة للتعبير عن ارتضاء الدولة على نصوص الاتفاقية. والتوقيع يكون إما بالأحرف الأولى هو إعطاء فرصة للمندوبين الرجوع إلى دولهم والتعرف على رغبتها فيما تم الاتفاق عليه ، فإن أيدت موقفهم تم التوقيع النهائي ، إن رفضت الحكومات اعتماد التوقيع عدل عن التوقيع النهائي . والتوقيع بالأحرف الأولى لا يعد ملزماً وليس هناك ما يجبر المندوبين على التوقيع النهائي، أي أن كل يحتفظ بالحرية المطلقة في التوقيع النهائي أو الامتناع عنه.


�تصديق: 


�إجراء يقصد به الحصول على إقرارات السلطات المختصة في الدول للاتفاقية التي تم التوقيع عليها. وتختلف طبيعة هذه السلطات حسب القانون الدستوري في كل دولة، ففي مصر والعديد من الدول العربية تحدد هذه السلطات في مجلس الشعب، وفى فرنسا ممثلة في رئيس الجمهورية. وبإجراء التصديق تكون الدولة قد قبلت رسمياً بالاتفاقية ونفاذها في إقليمها. ولا يوجد أجل معين لإجراء التصديق قبل انقضائه إلا إذا حدد مثل هذا الأجل صراحة في الاتفاقية.


�انضمام: 


�إجراء تملك بمقتضاه دولة ليست طرفاً في اتفاقية، أن تعرب عن رغبتها في أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية، وعلى الدولة أن























إعلان حقوق الطفل





المبدأ الأول


يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.


المبدأ الثاني


يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية.


المبدأ الثالث


للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية.


المبدأ الرابع


يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية.


المبدأ الخامس


يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.





المبدأ السادس


يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلي الحب والتفهم. ولذلك يراعي أن تتم تنشئته إلي أبعد مدي ممكن، برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، وعلى أي حال، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز، إلا في ظروف استثنائية، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش. ويحسن دفع مساعدات حكومية وغير حكومية للقيام بنفقة أطفال الأسر الكبيرة العدد.
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